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المقدمه :

       تحتاج المجتمعات و خاصه في العصر الحديث لقواعد وأسس تنظيم العالاقات المتشابكه و تحكم المصالح المتضاربه ,لصيانه الحقوق و حمايه الحريات من العدوان عليها . و القانون بهذا المفهوم هو مجموعه القواعد العامه الملزمه التي تنظم حياه الانسان في المجتمع .

ويقسم القانون الى قسمين رئيسيين : خاص و عام , و يعني القانون الخاص بالقواعد التي تنظم نشاط الافراد في المجتمع و علاقاتهم التي تنشأ فيما بينهم او فيما بينهم و بين غيرهم من الاشخاص الاعتباريه على اساس المساواه في المراكز القانونيه , ويشمل القانون المدني و القانون التجاري  , وقانون العمل وقانون أصول المحاكمات الحقوقيه .

اما القانون العام فهو مجموعه القواعد القانونيه التي تحكم العالاقات و الروابط التي تكون الدوله طرفا فيها بوصفها صاحبه سلطه و سياده . و يتفرغ الى فرعين رئيسيين الاول : القانون العام الخارجي اي القواعد التي تنظم علاقات الدول بغيرها من اشخاص المجتمع الدولي كالدول و المنظمات الدوليه , ويطلق عليه القانون الدولي العام 

اما الثاني : القانون العام الداخلي :  ويقصد به القواعد التي تحكم العالاقات بين الدول و الافراد الخاضعين لسلطانها , ويشمل القانون الدستوري و القانون الاداري و القانون المالي و قانون العقوبات .

وعليه فان القانون الاداري هو أحد فروع القانون العام الداخي , اذ يتضمن مجموعه القواعد القانونيه التي تطيق على الاداره باعتبارها سلطه عامه . و يتخذ نشاطها صورا متعدده فقد يقتصر على تنظيم تصرفات الافراد و مراقبتهم وبما تضع من قيود و ضوابط تلزمهم باتباعها . 

وقد تبادر الاداره باجزتها  وامكاناتها الى القيام بمهمه الوفاء بالحاجات  العامه وخاصه في المجالات التي يحجم الافراد عنها او يعجزون عن ادائها كمرافق الدفاع و الامن و القضاء .

وحتى تتمكن  السلطه الاداريه من تحقيق غاياتها تستعين بوسائل بشريه كالموظفين أو ماديه كالاموال العامه . وللاداره اساليبها الخاصه في ممارستها لانشطتها , فقد تتخذ اعمالها وتصرفاتها القانونيه صوره القرارات الصادره من جانب واحد . كالقرارات الادرايه بانواعها التنظيميه و الفرديه وقد تصدر هذه التصرفات عن طرفين كالعقود الاداريه .
وتخضع الاداره في تصرفاتها لاحكام القانون ,فقواعد القانون الاداري ترسم لها الحدود التي يجب عليها ان تتخطاها حتى لا تتعسف في استعمال سلطاتها , وتقرر هذه القواعد الجزاءات التي توقع على الاداره حين تتجاوز حدود المشروعيه . اذ يمكن للافراد او الجهات ذات العلاقه الطعن في القرارات الاداريه غير المشروعه امام القضاء الاداري , بطلب الغائها او التعويض عن الاضرار  التي لحقت بهم من جرائها .

وهكذا تبدو لنا أهميه القانون الاداري باعتباره القانون الذي يحكم تكوين و تنظيم السلطه الاداريه , ويحدد اختصاصها و علاقاتها بالافراد و مدى تدخلها في تنظيم انشطتهم و توجيهها ضمن الاطر التي يرسمها القانون دون افتئات او تجاوز وهي تخضع في كل ذلك لرقايه القضاء .

ومن الملاحظ ازدياد هذه الاهميه وخاصه بعد اتساع و تعدد المجالات و الميادين التي امتدت اليها اذرع الاداره وانشطتها الهادفه  الي تقديم المزيد من الخدمات  لمواطنيها  والى توجيه الانشطه المختلفه و تنظيمها .

ومن الناحيه الاكاديميه و لغايات توزيع المنهج الدراسي في كليات الحقوق ,جرى العرف على دراسه مباديء القانون الاداري في السنه الاولى و تتضمن :ماهيه القانون الاداريه , التنظيم الاداري , النشاط الاداري .
اما الوسائل للسلطه الاداريه "الموظفين و الاموال االعامه " واساليب مماريتها لسلطتها "القرارات  العقود الادرايه "فتدرس في مرحله لاحقه .

وفي مرحله ثالثه تتم دراسه القضاء الاداري, اي جهه القضاء المختصه ,بالفصلفي المنازعات الاداريه و المستقل بقواعده و محاكمه عن القضاء العادي .

وبناءا على ذلك سنخصص هذا الكتاب لدراسه مباديء القانون الاداري على النحو التالي :

الباب الاول:ماهيه القانون الاداري 

ونتناول فيه التعريف بالقانون الاداري و نشأته و مصادره و خصائصه و الاساس الذي يستند اليه لتحديد نطاق تطبيقه .
الباب الثاني : التنظيم الاداري

 ونعرض فيه المقصود بالشخصيه المعنويه و نتائجها وصورتي التنظيم الاداري المركزيه و اللامركزيه الاداريه , مع تركيز على تطبيقاتهما في الاردن .
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وندرس فيه القيود و الضوابط التي تفرضها الاداره على الافراد لتنظيم انشطتهم في شتى ميادين اي الضبط الاداري و كذلك قيام الاداره باشباع الحاجات العامه للافراد بانشاء المرافق العامه 

والله ولى التوفيق
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